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  اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
  ة والأربعونالدورة التاسع

        ٢٠١١يوليه / تموز٢٩-١١
  معلومات مقدمة في إطار متابعة الملاحظات الختامية للجنة    

  
  * البرتغال    

    
 الختامية للجنـة عقـب     ال على التوصيات الواردة في الملاحظات     غرد البرت     

 تــشرين ٣ ريين الــسادس والــسابع للبرتغــال في في التقريــرين الــدونظــرال
  ٢٠٠٨نوفمبر /الثاني

 
  

 . يصدر هذا التقرير بدون تحرير رسمي  *  
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متابعـة لتوصــيات اللجنــة المعنيـة بالقــضاء علــى التمييـز ضــد المــرأة عقــب        
  )١(نظر في التقريرين الدوريين السادس والسابع للبرتغالال
  

  ٢١الفقرة 
 الدولـة الطـرف مـن خـلال هياكلـها القائمـة المعنيـة بالمـساواة                 توصي اللجنة بأن تكفل     

على الصعيد الوطني بـأن تطبـق إجـراءات تعمـيم مراعـاة الفـروق بـين الجنـسين باسـتمرار علـى                       
 اللجنـة للاسـتقلال الـذاتي       احتـرام ورغـم   . جميع القوانين والأنظمة والبرامج في جميـع الـوزارات        

ستخدم الدولــة الطــرف جميــع التــدابير المناســبة لكفالــة  نهــا توصــي، بــأن ت ــفإللــسلطات المحليــة، 
  .إضفاء الطابع المؤسسي على هيئة مستشاري شؤون المساواة في جميع البلديات المحلية

  
  الخطط الوطنية    

المساواة بين الجنسين على جميع مستويات الإدارة العامـة هـو التـزام سياسـي                تعميمإن    - ١
يـة علـى أنـه      البرتغال الجنـسين، ويُنظـر إليـه مـن قبـل الحكومـة              ستراتيجية لتحقيق المـساواة بـين     او

  .شرط مسبق للحوكمة الرشيدة
 عــن طريــق الخطــط ٢٠١٠ إلى ٢٠٠٧ويجــري توجيــه الــسياسة العامــة في الفتــرة مــن    - ٢

 المواطنـة  -الخطة الوطنية الثالثة للمـساواة  : وهي الوطنية الثلاث في مجال المساواة بين الجنسين،    
الخطـة الوطنيـة الأولى      و الخطة الوطنيـة الثالثـة لمكافحـة العنـف المـترلي،          و بين الجنسين،    والمساواة

 بالفعـل في    ، حـسبما ذُكـر    ٢٠٠٧لقد اعتُمـدت تلـك الخطـط في عـام           . لمكافحة الاتجار بالبشر  
  .٢٠١١ ، وسيكتمل تنفيذها في عامالبرتغالالتقارير الدورية السابقة المقدمة من 

ــامج    - ٣ ــشويه  العمــل المتعلــق با واعتُمــد برن الأعــضاء التناســلية للإنــاث في  لقــضاء علــى ت
 في نفـس الـسنة خطـة    عتُمـدت ا الخطة الوطنيـة الثالثـة للمـساواة، كمـا       ضمن إطار  ٢٠٠٩ عام

  .المعني بالمرأة والسلام والأمن) ٢٠٠٠ (١٣٢٥عمل وطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 
، ٢٠١٠لجنـسين حـتى نهايـة عـام         اة بين ا  وستعتمد خطط جديدة ثلاث في مجال المساو        - ٤

  :وهي
  ٢٠١٣-٢٠١١ للفترة  لمكافحة الاتجار بالبشرالخطة الوطنية الثانية  •  
  ٢٠١٣-٢٠١١للفترة  ة لمكافحة العنف المترليالخطة الوطنية الرابع  •  

__________ 
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-٢٠١١عــدم التمييــز للفتــرة  والمواطنــة والجنــسانية :الخطــة الوطنيــة الرابعــة للمــساواة  •  
٢٠١٣  

 مزيـد مـن التطـورات    لإتاحـة محـددة، مـع مؤشـرات    تدابير  الخطط  تلك  تتضمن  ن المتوقع أن    وم
  .لقياس لتنفيذهاقابل لوتقييم 

  
  المساواة بين الجنسين في الإدارة العامة المركزيةمستشارو    

 قيـام  بوجـوب  ينالجنـس المـساواة بـين      المواطنـة و   :الخطة الوطنية الثالثة للمـساواة    تُوصي    - ٥
 وتتــوخى ،صنع القــراربــ ا المتعلقــةتعمــيم مراعــاة المنظــور الجنــساني في عملياتهــوزارات بجميــع الــ
ــام كــل وزارة بتعــيين   الخطــة مــشترك بــين وفريــق  لمــساواة بــين الجنــسين  ليوزار مستــشارقي

  .الإدارات
الهياكــل الــتي تم إنــشاؤها في كــل وزارة ولأجــل ضــمان تــوفر الظــروف الملائمــة لأداء   - ٦

تمثـل جميـع    عاملـة فرقة أسبع اطنة والمساواة بين الجنسين لجنة الموأنشأت ، ة سليمةلعملها بطريق
  :الخُطةالواردة في  مجالات التدخل

  ؛الإدماج الاجتماعي  )أ(  
  ؛الإعلاموسائط الرياضة والثقافة وليم؛ التع  )ب(  
  الحكومة المحلية والبيئة والإقليم؛  )ج(  
  ؛الصحة  )د(  
  ؛الأمن والعدالة  )هـ(  
ــتقلال الاقتـــصادي  )و(   ــرة و ،الاسـ ــال الحـ ــرة الأعمـ ، والتوفيـــق بـــين العمـــل  مباشـ

  والأسرة؛
  .التعاون والعلاقات الدولية  )ز(  

 ة عـن تنفيــذ التـدابير الـواردة في الخطــة في مجـال التــدخل    يسؤولالمــكـل وزارة  وتتحمـل    - ٧
  .كل منهاالخاص ب

فقــد جَمَعــت الأفرقــة العاملــة    ، الــوزارات المعنيــة بالإضــافة إلى جمعهــا بــين ممثلــي     و  - ٨
  .أخرىير حكومية منظمات غ أخرى ومؤسساتالمذكورة بين ممثلي 
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  الــصادر في١٦١/٢٠٠٨القــرار رقــم (لــس الــوزراء لمج قــرار ٢٠٠٨عــام في  مــدواعتُ  - ٩
فريـق  و لمـساواة بـين الجنـسين     ين ل وضـع المستـشارين الـوزاري     يُحدد  ) أكتوبر/تشرين الأول  ٢٢

 و مستــشار وقــد تلقــى.مواختــصاصاته فا مــوجزا لبيانــاتهم الشخــصيةويُــورد وصــ م،كــل منــه
روجـت  رات التـدريب المناسـب الـذي    بين الإداالمشتركة الأفرقة وأعضاء المساواة بين الجنسين  

ساسـية الـتي    الأالنظريـة والتقنيـة     ، وذلك لتطوير المهارات      المواطنة والمساواة بين الجنسين    لجنةله  
  في الـــسياسات والإجـــراءات الـــتي ينبغـــيلمـــساواة بـــين الجنـــسينج منظـــور اتمكنـــهم مـــن إدرا

رسم وتنفيـذ خطـة      و  المساواة الفعلية بين الجنسين    تحقيقمن أجل   المعنية تنفيذها    الوزارات على
  .الخاصة بكل منهم مجال السياسة العامةعمل للمساواة بين الجنسين في 

تعزيز المـساواة بـين     ع خطط عمل ل   مستشارو المساواة بين الجنسين على وض      وقد عَمِل   - ١٠
قـد   وزارات   ٧ ت، كان ـ ٢٠١٠سبتمبر  /أيلول وبحلول .الوزارات التي ينتمون إليها   الجنسين في   

بوضـع    وزارت أخـرى تقـوم  ٣، وكانت  بالفعل هاعمللخطط   انتهت من وضع الصيغة النهائية    
 ارات الخمـس  ويجـري العمـل علـى إعـداد خطـط العمـل في الـوز               .الصيغة النهائية لخطط عملها   

  .الأخرى
  

  مستشارو المساواة بين الجنسين في الإدارة المحلية    
  المواطنــة والمــساواة بــين الجنــسين إلى توطيــد لجنــة ، ســعتفيمــا يتعلــق بــالإدارة المحليــة   - ١١

 البلـديات  وتطـوير خطـط     في أوسـاط الـسلطات المحليـة مـن أجـل إيجـاد             التوعيـة  عملها في مجـال   
ا المجـال سـواء في       في هـذ    المواطنة والمساواة بـين الجنـسين      لجنة تدخل   سوينعك .لتحقيق المساواة 

ديـدة للتعـاون مـع      في توقيـع بروتوكـولات ج     و تعزيز تدريب مستشاري المـساواة بـين الجنـسين        
  . في بعض الحالاتتجديد بروتوكولات التعاون القائمةالسلطات المحلية، أو في 

د ، ويُحـد  ٢٠١٠مـايو   /أيـار  ٢٥في   ٣٩/٢٠١٠لقد اعتُمِد قـرار مجلـس الـوزراء رقـم             - ١٢
يمـنحهم الـدعم الـسياسي لتمكينـهم        ، و القرار وضع المستشارين المحليين للمـساواة بـين الجنـسين         

يهــدف القــرار إلى تعزيــز تنفيــذ سياســات لتعمــيم المنظــور و . بــشكل كامــلنجــاز مهــامهمإمــن 
  . المحليجميع مجالات السياسات على الصعيدالجنساني في 

لمـساواة بـين الجنـسين      كبر من المستـشارين المحلـيين ل       الأ أجل الحصول على العدد   من  و  - ١٣
 المواطنــة والمــساواة بــين الجنــسين  لجنــةبــين الجنــسين، بعثــت  لمــساواة البلــديات ل مــن خطــطو

، ممـا رفـع مـن وعـي الـسلطات المحليـة بأهميـة                جميـع البلـديات    برسالة تتضمن القـرار الجديـد إلى      
  . للمساواة بين الجنسين في بلديتهامستشار محليتعيين 
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 بلديـة   ٤٦ مع   حتى الآن، بروتوكولات    المواطنة والمساواة بين الجنسين،    لجنةووضعت    - ١٤
خـلال  تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين على المـستوى المحلـي مـن               ) بلدية ٣٠٨من أصل   (

 محليــةوأفرقــة   محلــيينينتعــيين مستــشارإلى وبــين الجنــسين، لمــساواة اعتمــاد خطــط البلــديات ل
لمـساواة   مستـشارا محليـا ل     ٥٠، تم تعـيين     ٢٠١٠سـبتمبر   /أيلـول حـتى   و . بين الجنسين  لمساواةل

  .بين الجنسين
  :ما يليإلى تعزيز البروتوكولات دف وته  - ١٥

 ،نتائج أفـضل  بقدر أكبر، وب   بالمشاركة   تدخلات استباقية للنساء من أجل السماح لهن        •  
 والمـشاركة    الاقتصادي بما في ذلك تعزيز كفاءاتهن لتحقيق الاستقلال      لعامة،  في الحياة ا  

  ؛في عمليات صنع القرار
في القطــاع  ،نتــائج أفــضلبقــدر أكــبر، وبالرجــال  مــشاركة صالحة لــاســتباقيتــدخلات   •  

  ؛لاستقلال الفرديابما في ذلك تعزيز الكفاءات اللازمة لتحقيق ، الخاص
 والنـــساء بتقاســـم ســـاعات العمـــل لرجـــاللماح لـــسإلى اة تهـــدف اســـتباقيتـــدخلات   •  

  ؛وساعات العمل بدون أجر بالتساويجر المدفوعة الأ
لكـــي يقومـــوا ، هـــارات الأساســـية لجميـــع المـــواطنينتعزيـــز المالتـــدخلات الراميـــة إلى   •  

ــة با ــة واللممارســ ــاع   فعالــ ــن أوضــ ــع مــ ــة في أي وضــ ــة الديمقراطيــ ــة للمواطنــ  الدائمــ
  .اليومية حياتهم

مـن بـين      المواطنة والمساواة بين الجنسين،    لجنةبروتوكول مع   العت على   يات التي وقَّ  تلتزم البلد و
 محلي للمـساواة بـين      مستشار تعيينبوبين الجنسين   لمساواة  البلدية ل اعتماد خطة   ، ب أمور أخرى 

 يم المساواة بين الجنـسين في     تعمإلى مراعاة   ية  الجنسين يقدم المشورة في مجال تحديد التدابير الرام       
الـسياسات  تنـسيق ورصـد وتقيـيم        التي تنفذها البلديـة، وضـمان تنفيـذ و         القرارات والإجراءات 

   .٣٩/٢٠١٠في إطار قرار مجلس الوزراء رقم المجال ذلك المتكاملة في جراءات والإ
 مبـادرات مثـل    الفعـل إلى تـشجيع    ببـين الجنـسين     لمـساواة   خطط البلـديات ل   وقد أدت     - ١٦
، وشــبكات مــن الــشراكات المحليــة لتعزيــز المــساواة بــين    المــترلينــشاء مراكــز لــضحايا العنــف إ

 الـــسكان المحلـــيين فيمـــا يتعلـــق بمكافحـــة الـــوعي بـــينإرهـــاف كمـــا أنهـــا أدت إلى . الجنـــسين
  .أشكال التمييز جميع
ــصلة    - ١٧ ــرى ذات الـ ــادرة الأخـ ــل المبـ ــك  في وتتمثـ ــد   اذلـ ــى عقـ ــشجيع علـ ــصدد في التـ لـ

 نحــو -المــساواة في التنــوع ”أنحــاء الــبلاد، تحــت عنــوان اجتماعــات مجــالس البلــديات في جميــع 
ــع   ــادرة  .“مجتمــع عــادل وشــامل للجمي ــدأت هــذه المب ــار وب ــايو /في أي ــة ا ونفــذته٢٠١٠م  لجن
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المبـــادرة  وأُدمِجـــت. ٢٠١٠نـــوفمبر /تـــشرين الثـــاني حـــتى المواطنـــة والمـــساواة بـــين الجنـــسين 
 في  شـارك ، الـذي    “ الـصعيد العـالمي    يـق المـساواة علـى      لتحق التصدي للتمييز محليـاً   ”مشروع   في

وقـد كـان مـن المتوقـع      .“٢٠١٣-٢٠٠٧لتقـدم  ا”ـ ب سمىمُالـ الاتحاد الأوروبيبرنامج تمويله 
 حـتى    مـن اجتماعـات مجـالس البلـديات        ٢٠ في    المواطنة والمساواة بـين الجنـسين      لجنة أن تشارك 
  .٢٠١٠نهاية عام 

، ديات وتتكون من أعضاء منتخبين مباشـرة      ئات الإدارية للبل   هي الهي  ومجالس البلديات   - ١٨
  .، وأعضاء الهيئة التنفيذية للبلديةمن رؤساء الأبرشياتو

 المواطنة والمساواة بين الجنسين في مجالس البلديات هذه أثر إيجـابي جـدا       لجنةشاركة  ولم  - ١٩
 المـساواة   دع ـْبُالمحليين وغيرهم مـن الكيانـات ذات الـصلة بأهميـة تعمـيم               صانعي القرار    في توعية 

مـن ناحيـة    و .المحليـة  البرامج والتـدابير   و بين الجنسين وإدماج قضايا المساواة في جميع السياسات       
 الـذي  ٣/٢٠٠٦انون رقـم   إلى الق ـ شطة تهدف أيـضا إلى توجيـه انتبـاههم        الأنتلك  ، فإن   رىأخ

ــضع  ــديـ ــدرهحـ ــة ٣٣,٣ اً أدنى قـ ــل  لفي المائـ ــن  تمثيـ ــل مـ ــة كـ ــوائم الانتخابيـ ــسين في القـ  الجنـ
علـى   ام نظرا لندرة التمثيل السياسي للمرأة     هبات الأوروبية والوطنية والمحلية، وهو أمر       لانتخال

  . المحليالصعيد
 في نـشر الرسـالة  تلـك   مجـالس البلـديات   الآثار الإيجابية للمشاركة فيأهم  ويتمثل أحد     - ٢٠

إلى  ،الوقـت نفـس    في، مـع الـسعي،      مبادئ المـساواة في المعاملـة والفـرص       التي تبين فوائد وقيمة     
  الــوعييع تلــك الحركــة لزيــادةتوســبطريقــة إيجابيــة، وفي ، ســيما النــساء  ولا،إشــراك الــسكان

  .النقاش على المستوى المحليوتعزيز 
دور ”دراســة بعنــوان  ٢٠٠٩  عــامنــشرت لجنــة المواطنــة والمــساواة بــين الجنــسين في و  - ٢١

ة خطـة   المنـشور وتُبين هـذه الدراسـة       .“ المحلية البلديات في تعزيز المساواة بين الجنسين في الحياة       
شخيص بـشأن المـساواة بـين الجنـسين علـى الـصعيد المحلـي، كمـا تعـرض مبـادئ                      لوضع ت  عمل

، ولإنــشاء مراكــز مجتمعيــة تــوفر المعلومــات لمــساواةتوجيهيــة لإعــداد ووضــع خطــط البلديــة ل
  . في مجال المساواة بين الجنسينوالدعم للجمهور

  
  ة المنظور الجنسانيتعميم مراعا    

لفئـات المـستهدفة    ل  التـدريب  ة وبتوفير وعيتالبلجنة المواطنة والمساواة بين الجنسين      تقوم    - ٢٢
 وظفي الخدمـة المدنيـة    لم ـ( في مجـال المـساواة بـين الجنـسين           وبآثـار مـضاعفة،    ،على أساس منـتظم   

الرعايــة الــصحية   مجــالي، والعــاملين فيفي مبــاني البلــديات وظفينالمــ”المركــزيين والمحلــيين، مثــل 
  ).والصحفيين ،والرعاية الاجتماعية، والمعلمين، وقوات الأمن، والعاملين في مجال الإعلام
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لجنة المواطنة والمـساواة بـين الجنـسين        اتفاق بروتوكولي بين     ٢٠٠٩مايو  / في أيار  عقِّووُ  - ٢٣
ب علـى تعمـيم مراعـاة       تـدري قيـام المعهـد بـإجراء        ضـمان    عهد الوطني للإدارة العامـة بغـرض      والم

 ومـوظفي الخدمـة     نديريإلى الم ـ ، و يكـون موجهـا إلى صـانعي القـرار الـسياسي           المنظور الجنساني 
  .بالبرتغالالإدارة العامة مجال المدنية الذين يعملون في 

وكما سبقت الإشارة إلى ذلك في التقريرين الدوريين السادس والسابع للبرتغال، فقـد               - ٢٤
، علـى مراعـاة المنظـور       ٢٠٠٥أبريـل   / نيسان ١٥، المؤرخ   ٨٢/٢٠٠٥اء  نص قرار مجلس الوزر   

  . الجنساني في إعداد جميع الصكوك القانونية
، علـى مراعـاة   ٢٠٠٦مـايو  / أيـار ١٦، المـؤرخ  ٦٤/٢٠٠٦ونص قرار مجلـس الـوزراء      - ٢٥

المـستخدمة  بُعْد المساواة بين الجنسين في صياغة الصكوك المعياريـة، وفي اللغـة المكتوبـة والمرئيـة                 
 السياق، تلقى المستشارون القـانونيون الـذين يعملـون في الـدواوين     ذلكوفي  . في الإدارة العامة  

  .الوزارية تدريبا على كيفية تعميم مراعاة المساواة بين الجنسين أثناء صياغة التشريعات
بإعـداد  ،  ٢٠٠٩ والمساواة بين الجنسين، في عام       المواطنةوإضافة إلى ذلك، قامت لجنة        - ٢٦

وهـذه الوثيقـة موجهـة إلى       . دليل لاعتماد لغة تعزّز المساواة بين المرأة والرجل في الإدارة العامة          
وتـــوفر توجيهـــات عمليـــة بـــشأن التواصـــل بطريقـــة . أجهـــزة الإدارة العامـــة المركزيـــة والمحليـــة

 تنطــوي علــى تمييــز جنــسي، وكيفيــة تعزيــز اســتخدام لغــة تــشمل الجنــسين معــا في الوثــائق     لا
ــا أو في اتـــصالاتها     ــواء داخليـ ــة سـ ــتمارات الـــتي تـــستعملها مؤســـسات الخـــدمات العامـ والاسـ

  .الجمهور مع
ــادرات الأخــرى ذات الــصلة، في    - ٢٧ عــن  الــصدد، وجــود قاعــدة بيانــات  ذلــكومــن المب

  .الجنسانية، وإنشاء مرصد للقضايا الجنسانية وموقع شبكي للمساواة بين الجنسينالاعتبارات 
عــن الاعتبــارات ، قاعــدة بيانــات ٢٠٠٤ المعهــد الــوطني للإحــصاء، منــذ عــام   ويــدير  - ٢٨

والبيانـات موزعـة حـسب نـوع        . الجنسانية على موقعه الشبكي، وهـي قاعـدة تُحـدّث بانتظـام           
 والبطالـة،   ةل ـاالسكان، والأسرة، والنـشاط، والعم    :  مؤشر في المجالات التالية    ١٠٠الجنس على   

. والتعليم والتدريب، وصنع القـرار، والـصحة، والجريمـة والعنـف          والتوفيق بين الأسرة والعمل،     
ويمكــن الاطــلاع علــى هــذه القاعــدة مجانــا، وهــي تهــدف إلى تلبيــة احتياجــات مــوظفي الخدمــة 
ــاجون إلى معلومــات      ــة وغيرهــم ممــن يحت ــة والبــاحثين وصــناع القــرار والــصحفيين والطلب المدني

  .ادين ذات الصلة لإجراء تحليل جنسانيإحصائية موحدة كاملة ومحدّثة في مختلف المي
 والمــساواة بــين الجنــسين مرصــدا للقــضايا الجنــسانية مــن أجــل   المواطنــةوأنــشأت لجنــة   - ٢٩

ــسين       ــين الجنـ ــساواة بـ ــات المـ ــذ سياسـ ــة في تنفيـ ــام الحوكمـ ــاءة نظـ ــسين كفـ ــذا  . تحـ ــل هـ ويمثّـ
وتحليـل ونـشر   ، نظـام دعـم لجمـع وإدارة وتجهيـز     ٢٠٠٩الذي اكتمل إنشاؤه في عـام        المرصد،
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المعلومــات المتعلقــة بأوجــه اللامــساواة بــين الرجــل والمــرأة في المجــالات الــسياسية والاجتماعيــة   
  .والاقتصادية والثقافية

، وهـو  ٢٠٠٩مـارس  /وبدأ أيضا تشغيل موقع شـبكي للمـساواة بـين الجنـسين في آذار         - ٣٠
الجنــساني علــى جميــع  موقــع يهــدف إلى دعــم وتعزيــز تنفيــذ سياســات تعمــيم مراعــاة المنظــور    

ــة  ــستويات الإدارة العام ــين       . م ــرص ب ــافؤ الف ــساواة وتك ــشأن الم ــات ب ــع معلوم ــضمن الموق ويت
ويـشكّل هـذا    ). الـسياسية والاجتماعيـة والاقتـصادية والثقافيـة       (الجنسين في جميع مناحي الحياة      

ة العامـة   الموقع مصدر معلومات لجمهور متنوع يضم موظفي الأجهزة المحليـة والمركزيـة لـلإدار             
  .والشركات والمنظمات غير الحكومية وعامة الناس

 والمساواة بين الجنسين، في سعيها لتحقيـق هـدف محـدد يتمثـل في         المواطنةوقامت لجنة     - ٣١
إتاحــة الأدوات والمــواد اللازمــة لــدعم الجهــات المعنيــة بتنفيــذ سياســات تعمــيم مراعــاة المنظــور 

، وهـو  الجنـساني تقييم الأثر : المجال، ونشرت العديد منها   الجنساني، بتشجيع إعداد أدلة في هذا       
 أدلـة تهـدف إلى دعـم مختلـف المبـادرات            ثمانيةدليل عام بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني، و       

ــة   ــسياسة العامــة التالي ــدريب،    : في مجــالات ال ــيم والت ــة والأســرية، والتعل ــاة المهني الــصحة، والحي
  .قر والإدماج الاجتماعي، والسلطة وصنع القرار، والتعاون ووسائط الإعلام، والف،والثقافة

. ويعدّ التعليم أحد الأبعاد البالغة الأهمية لبناء القدرة على تحقيق المساواة بـين الجنـسين                - ٣٢
 خطوة أساسـية لتحقيـق المـساواة        ،في مجال التعليم  ، لا سيما    فمكافحة الصور النمطية الجنسانية   

على السبل التي تنقل بهـا المجتمعـات قواعـد الـسلوك وكيفيـة تـصوير                بين الجنسين، لأنه ينطوي     
ولذلك، ما فتئت حكومة البرتغـال لـسنوات عديـدة،          . الأشياء، وتراكم بها المعارف والمهارات    

تتدخل باستمرار في قطاعي التعليم الرسمـي وغـير الرسمـي بهـدف القـضاء علـى الـصور النمطيـة                     
  .الجنساني في التعليمالجنسانية وتعميم مراعاة المنظور 

  
  الجملة الأولى ،٤١الفقرة 

توصي اللجنـة بـأن تواصـل الدولـة الطـرف اتخـاذ تـدابير ملموسـة للقـضاء علـى العـزل                         
المهني، الأفقي والرأسي عن طريق جملة أمور، منها التعليم والتدريب وإعادة التـدريب وآليـات               

  .الإنفاذ الفعالة للقوانين
ن العمــل في البرتغــال يحظــران أي تمييــز بــين المــرأة والرجــل في   مــع أن الدســتور وقــانو   - ٣٣

ويعـزى أساسـا التمييـز      . التوظيف، فـإن التمييـز لا يـزال قائمـا إلى حـد مـا مـن الناحيـة العمليـة                    
الــذي تعــاني منــه المــرأة في الاســتقدام والتوظيــف والتقــدم الــوظيفي والأجــر إلى الأمومــة، وإلى   



CEDAW/C/PRT/CO/7/Add.1  
 

11-30785 9 
 

غـير أن الحكومـة     . ية الأسرة ما زالت ملقـاة علـى عـاتق المـرأة           كون المسؤولية الرئيسية عن رعا    
  .ما فتئت تعمل من أجل تغيير هذا النمط

فبرايـر  / شـباط ١٢ المؤرخ ٧/٢٠٠٩رقم وأدخل قانون العمل المعتمد بموجب القانون    - ٣٤
 العديــد مــن التغــييرات فيمــا يتعلــق بالأمومــة والأبــوة والإجــازة الوالديــة، بمــا يزيــد           ٢٠٠٩
نيات تقاسم الإجازة بـين الأم والأب، ويزيـد أيـضا في طـول الإجـازة الوالديـة لـلأب، في                     إمكا

حين ينص القانون المذكور على تلقي نفس الدخل الإجمالي عنـدما تتقاسـم الأم والأب إجـازة                 
  .الأبوة/الأمومة
ــار        - ٣٥ ــاذ في أيـ ــز النفـ ــل حيـ ــذي دخـ ــة، الـ ــازة الوالديـ ــد للإجـ ــام الجديـ ــار النظـ  /وفي إطـ
ــ ــاة الأســرية      ٢٠٠٩ ايوم ــق بــين الحي ــة التوفي ــز إمكاني ــة، مــع تعزي ــة الاجتماعي ــزّزت الحماي ، عُ

ــة ــد الإجــازة      ذلــكوفي . والمهني ــة تمدي ــشدد علــى إمكاني ــة البرتغــال أن ت ــود حكوم ــسياق، ت  ال
  . يوما في حال تقاسم الأب والأم للإجازة الوالدية٣٠الوالدية بـ 

ناه، فإن هنـاك اسـتخداما متزايـدا للإجـازة الوالديـة            وكما تبين ذلك الأرقام الواردة أد       - ٣٦
ومـن حيـث الاتجاهـات الـسائدة،        . وتطورا إيجابيا جدا في تقاسم الإجازة بين الأمهات والآبـاء         

تلاحظ حكومة البرتغال زيادة في اسـتخدام الآبـاء للبـدلات، سـواء فيمـا يتعلـق ببـدل الوالديـة                     
، أو في إطــار بــدل الوالديــة الأولي )اء تقريبــاويــشمل نــصف الآبــ(الأولي الخــاص بالآبــاء فقــط 
 في الــسنوات القليلــة الماضــية  في المائــة١مــع زيــادة مــن أقــل مــن  (عنــدما يتقاسمــه الأبــوان معــا  

  ). في المائة١٢ إلى
  )٢٠٠٩-٢٠٠٥(تطور استخدام الإجازة الوالدية 

  
  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٥  

  ٩٩ ٤٩١  ١٠٤ ٥٩٤  ١٠٢ ٤٩٢  ١٠٩ ٣٩٩  المواليد
ــدل عـــن      ــى بـ ــصلوا علـ ــذين حـ ــال الـ الرجـ

 / نيـسان  ٣٠ أيـام حـتى      ٥(الإجازة الإلزامية   
 أيـــــام اعتبـــــارا مـــــن ١٠  و٢٠٠٩أبريـــــل 

  )٢٠٠٩مايو /أيار ١

٥٣ ٢٧٨  ٤٥ ٩٧٣  ٤٥ ٦٨٧  ٤٢ ٩٨٢  

  ٥٣,٦  ٤٤,٠  ٤٤,٦  ٣٩,٣  النسبة المئوية من مجموع المواليد
  ٦٢,٦  ٦١,٢  ٦٠,٧  ٥٦,٥  النسبة المئوية من مجموع إجازات النساء

ــدل عـــن      ــى بـ ــصلوا علـ ــذين حـ ــال الـ الرجـ
 يوما حـتى   ١٥(الإجازة الخاصة بالآباء فقط     

 وأكثـــــر مـــــن ٢٠٠٩أبريـــــل / نيـــــسان٣٠
  ٢٠٠٩مايو / أيار١أيام اعتبارا من  ١٠

٤٤ ٤٤٧  ٣٨ ٤٤٢  ٣٧ ٥٥٢  ٣٢ ٩٤٥  
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  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٥  

  ٤٤,٧  ٣٦,٨  ٣٦,٦  ٣٠,١  النسبة المئوية من مجموع المواليد
  ٥٢,٢  ٥١,٢  ٤٩,٩  ٤٣,٣  ت النساءالنسبة المئوية من مجموع إجازا

ــاسموا إجــازة    ــذين تق  ١٢٠/١٥٠الرجــال ال
  ) يوما أو أكثر٣٠(يوما مع زوجاتهم 

١٢ ٠٢٤  ٦١٢  ٥٥١  ٤١٣  

  ١٢,٠  ٠,٦  ٠,٥  ٠,٤  النسبة المئوية من مجموع المواليد
  ١٤,١  ٠,٨  ٠,٧  ٠,٥  النسبة المئوية من مجموع إجازات النساء

جـــازة  النـــساء اللـــواتي تلقـــين بـــدلا عـــن إ    
   يوما١٢٠/١٥٠

٨٥ ٠٨٥  ٧٥ ١٢٨  ٧٥ ٢٩٧  ٧٦ ١٢٥  

  ٨٥,٦  ٧١,٨  ٧٣,٥  ٦٩,٦  النسبة المئوية من مجموع المواليد
    

ووفقا لدستور الجمهورية البرتغالية، فإن الدولة مسؤولة عن تعزيز التـوازن بـين الحيـاة                 - ٣٧
ــة     ــسياسات القطاعي ــسيق مختلــف ال ــة والأســرية مــن خــلال تن ــكوفي . المهني ــصذل دد، تجــدر  ال

الإشــارة إلى أن برنــامج توســيع شــبكة التجهيــزات الاجتماعيــة، الــذي بــدأ تنفيــذه في عــام          
، يهدف إلى دعم توسيع شبكة التجهيزات والحلول الاجتماعيـة وتطويرهـا وتوحيـدها              ٢٠٠٦

  .لصالح الأطفال والمسنين والمعوقين
ة تحتيــة للرعايــة بتكلفــة وجــاء هــذا البرنــامج ليــسد الثغــرة الناجمــة عــن عــدم وجــود بنيــ  - ٣٨

. ســتراتيجية شــراكة مــع القطــاع الخــاص وتــشجيع للاســتثمار الخــاص   امعقولــة، ويقــوم علــى  
ويـسهم هـذا   . ويقدّم الدعم المالي لإقامة بـنى تحتيـة وتجهيـزات جديـدة وتحـسين تلـك الموجـودة                

ابة، إذ يتـيح    لأسر الـش  إلى ا لأسرة، وبخاصة   إلى  البرنامج على نحو حاسم في تعزيز الدعم المقدم         
  .لها إمكانيات أفضل لتحقيق التوازن بين المسؤوليات الأبوية والحياة المهنية

ــام   - ٣٩  في المائــة مــن  ٣٤,٩، قــدّم البرنــامج خــدمات رعايــة الأطفــال إلى     ٢٠٠٩وفي ع
 في المائـة منـذ عـام        ١٠زادت نسبة التغطية الوطنية لهذه المرافق بنحو        (الأطفال دون سن الثالثة     

 دارا مـن دور الحـضانة       ٤١١ طفلا، وإنشاء    ١٨ ٤١٤أي باستيعاب عدد إضافي بلغ      ،  ٢٠٠٦
  ).الجديدة

ولمواجهة التمييز الجنساني في سوق العمل وتعزيـز المـساواة بـين الجنـسين، قامـت لجنـة                    - ٤٠
ــوار ”، بتنـــسيق مـــشروع ٢٠٠٩ و ٢٠٠٦المـــساواة في العمـــل والتوظيـــف، بـــين عـــامي   الحـ

ــامج   “ المؤســساتالاجتمــاعي والمــساواة في  ــه برن “ التكــافؤ”، وهــو مــشروع شــارك في تمويل
)EQUAL(  وأُعـــدّ بالتعـــاون مـــع الـــشركاء الاجتمـــاعيين، والـــسلطات العامـــة، والـــشركات ،
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، ومراكـز البحـوث، وتـسع مؤسـسات شـريكة مـن             لرابطـات المملوكة للدولـة، والجامعـات، وا     
  .القطاع الخاص

ت لتنفيذ وتعزيز الممارسات الجيدة في ميـادين        ويهدف هذا المشروع إلى دعم المؤسسا       - ٤١
المــساواة وعــدم التمييــز بــين المــرأة والرجــل في ســوق العمــل، وحمايــة إجــازة الأمومــة والأبــوة،  
والتوفيق بين الحياة المهنية والخاصة والأسرية، وتعزيز المساواة بين الجنسين في سـياق المـسؤولية               

  . الاجتماعية للمؤسسات
ــة  واضــطُلع في  - ٤٢ ــشطة التالي ــار بالأن ــذا الإط ــين   ‘ ١’:  ه ــساواة ب ــز الم وضــع أدوات لتعزي

ــة والخاصــة والأســرية في المؤســسات؛      ــاة المهني ــق بــين الحي ــسين، والتوفي دعــم اعتمــاد  ‘ ٢’الجن
وضـع أدوات للتقيـيم الـذاتي       ‘ ٣’ أعـلاه؛    ةالممارسات الجيدة في المؤسسات في الميادين المذكور      

سـتراتيجيات وأدوات   اوضـع   ‘ ٤’واة بـين الجنـسين في المؤسـسات؛         والرصد فيمـا يتعلـق بالمـسا      
  .لدعم إدماج المساواة بين الجنسين في إطار المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات

 شـخص،  ٨٠٠ حلقة عمـل، حـضرها نحـو    ٢٨، عُقدت ٢٠٠٩ و  ٢٠٠٨وفي عامي     - ٤٣
نــهجيات الكفيلــة مــن أجــل تعزيــز المــساواة بــين الجنــسين في ســوق العمــل ونــشر الأدوات والم  

واسـتفاد أساسـا مـن    . بتنفيذ وتعزيز وتشجيع الممارسات الجيدة في ميدان المساواة بين الجنسين  
ــك ــال،        تل ــو العم ــات، وممثل ــاء النقاب ــضا زعم ــها أي ــشركات، واســتفاد من ــو ال ــات موظف  الحلق

  .وموظفو الإدارة العامة، ومسؤولو الأجهزة الحكومية المركزية والمحلية
ــلال ع ـــ  - ٤٤ ــة   ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨امي وخـ ــضا، أُجريـــت ســـت دورات تدريبيـ ــبراء  أيـ للخـ
 باستخدام دليـل التـدريب في مجـال المـساواة بـين الجنـسين، وهـي دورات          المدققين/لاستشاريينا

  ). وممثلي العمال وزعماء النقاباتالمدققينالاستشاريين والخبراء من ( متدربا ٧٧شارك فيها 
 شخـصية ومهنيـة جديـدة       مهـارات نميـة    في ت  سـهام  الإ  من هذه الدورات   وكان الهدف   - ٤٥

ثقافــة ون والمــدققون ميــسِّرين للاستــشاريبحيــث يــصبح الخــبراء افي مجــال المــساواة بــين الجنــسين 
سياسات  الـــإدمـــاج المـــساواة بـــين الجنـــسين فيوذلـــك ب ، اجتماعيـــاًةسؤولعمـــال الحـــرة المـــالأ

  . مارساتالمووالإجراءات 
 زالـة إ”المـساواة في العمـل والتوظيـف في مـشروع     نة لجشاركت  ،  ٢٠١٠طوال عام   و  - ٤٦

ــتبعاد  “ في مكافحـــة الفقـــرهـــنيالفـــصل الم  في إطـــار الـــسنة الأوروبيـــة لمكافحـــة الفقـــر والاسـ
شراكة مــع الــشركاء الاجتمــاعيين والــسلطات العامــة     بال ــ وهــو مــشروع أُعــد  الاجتمــاعي، 

 مـن الفقـر      في الحـدِّ   سـهام الإ إلى   وترمي اللجنة، عبر مـشروعها،    . لبحوثل ومركز   ؤسساتوالم
لبطالــة في منطقــة لضــين والاســتبعاد الاجتمــاعي للنــساء والرجــال العــاطلين عــن العمــل أو المعرَّ 
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إزالـة الفـصل المهـني     عـزِّز  ونـشر الممارسـات الجيـدة الـتي ت    التوعيـة   عـن طريـق  كاستيلو برانكـو،  
  . إدماج مبادئ المسؤولية الاجتماعيةو، القائم على أسس جنسانية

 الرجـال والنـساء   في أوسـاط  تغـيير   ال يع المـشروع تـشج    ، يعتـزم   أكثـر تحديـداً    على نحـو  و  - ٤٧
عـن   عـادةً الناشـئة    المهـارات العاطفيـة لمواجهـة الحـواجز          ، وذلـك بإكـسابهم    العاطلين عن العمل  

 الجــنس الآخــر داخــل الأســرة وفي مكــان العمــل والمجتمــع   يــضطلع بهــا تقليــدياً الــتيأداء المهــن 
 وممثلـي العمـال     تجاريـة رابطـات ال  ال و خـرين  الآ ينوأربـاب العمـل المحلـي     الشركات   وضمِّ،  المحلي
جـراءات  الإ في تعزيـز      مـن خـلال المـشاركة       الالتزام بمكافحـة الفقـر والاسـتبعاد الاجتمـاعي         إلى
  . أسس جنسانية على هني القائم المفصليجابية لمكافحة الالإ
  

  ، الجملة الثانية٤١الفقرة 
 أيضاً الدولـة الطـرف بإعـداد وتطبيـق نظـم لتقيـيم الوظـائف اسـتناداً إلى                   توصي اللجنة   

معـايير يُراعــى فيهــا البعــد الجنـساني وجمــع بيانــات مــصنَّفة حـسب الجــنس تتعلــق بنــوع ومــدى    
الفــروق في الأجــور وذلــك للقــضاء علــى ممارســة تلقــي المــرأة أجــر غــير متــساو مقابــل العمــل    

  .المتساوي القيمة
رقــم  القــانون أقــرَّه ذي مــن قــانون العمــل ال ــ٣١صوص عليــه في المــادة كمــا هــو منــو  - ٤٨
مقابــل  ياًتــساوم اًجــرأ أن تتلقــىلمــرأة ا مــن حــقِّ، ٢٠٠٩فبرايــر /شــباط ١٢  المــؤرخ٧/٢٠٠٩
قـد  و.  مقابل العمل المتساوي القيمة الذي يؤدِّيـه الرجـل  أوالذي يؤدِّيه الرجل لعمل المتساوي   ا

سألة المـساواة بـين الجنـسين       بم ـتتعلـق   قواعـد محـددة      أنه تضمن    حيث القانون هذا الجانب     رسخ
  . على أسس جنسانيةوعدم التمييز 

 بـروز  رغم   يرادات بين الجنسين فيما يتعلق بالأجور والإ       ما زالت قائمة   فجوةثمة   لكن  - ٤٩
 الــشهرية في  والفجــوةر في الأجــو الأساســية الــشهرية الفجــوةعلــى صــعيداتجــاه إيجــابي طفيــف 

  . ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧الأرقام لعامي مثلما تُبيِّنه  داتالإيرا
  

   ٢٠٠٨-٢٠٠٥، )النسبة المئوية( الشهرية متوسط الفجوة في الأجور الأساسية
  الرجال/النساء  السنة

٨٠,٧  ٢٠٠٥  
٨٠,٦  ٢٠٠٦  
٨١,٢  ٢٠٠٧  
٨١,٥  ٢٠٠٨  

  
  . والتخطيطتمكتب الاستراتيجيا/وزارة العمل والتضامن الاجتماعي  :المصدر  
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   ٢٠٠٨-٢٠٠٥، )النسبة المئوية( الشهرية توسط الفجوة في الإيرادات الأساسيةم
  الرجال/النساء  السنة

٧٧,٤  ٢٠٠٥  
٧٧,٢  ٢٠٠٦  
٧٧,٦  ٢٠٠٧  
٧٨,٣  ٢٠٠٨  

  
  . والتخطيطتمكتب الاستراتيجيا/وزارة العمل والتضامن الاجتماعي  :المصدر  
    

ــم الفجــوة  و  - ٥٠ ــة الرغ ــسين لأجــورفي اقائم ــين الجن ــقَّ ،  ب ــةلم تتل ــل   لجن ــساواة في العم الم
ــف ــشكاوى و    ، والتوظي ــى ال ــتي تتلق ــة ال ــة الحكومي ــي الهيئ ــاوى   وه ــوم بإصــدار الفت ــة تق المتعلق

توظيـف، سـوى ثـلاث شـكاوى في هـذا      بالمساواة وعدم التمييز بين المرأة والرجل في العمل وال 
  .٢٠٠٩  و٢٠٠٦الصدد بين عامي 

ــل ا ونظــراً إلى أن الحــق في تلقــي   - ٥١ ــساوٍ مقاب ــساوي أو  أجــر مت ــل العمــل  لعمــل المت  مقاب
المتساوي القيمة المنصوص عليه في التشريعات الوطنية لم يتحقق بالكامل في الممارسـة العمليـة،         
فإن التفكير ملياً بأسباب هذا الوضع وإعداد واختبار منهجيات قد تؤثر على العوامـل الكامنـة                

  .وراءه يكتسي أهمية أساسية
 نـشاطها المتمثـل في    ظـروف العمـل     ب يئـة المعنيـة   عالجة هذه المشكلة، واصلت اله    ياً لم وسع  - ٥٢

 المـساواة في    يـشمل نشر المعلومات ورصد المساواة وعـدم التمييـز في العمـل وفي التوظيـف، بمـا                 
  .المتساوي القيمةالعمل مقابل أداء  أو  نفسه العملمقابل أداءالأجر بين الرجل والمرأة 

ــاركت٢٠٠٩ و ٢٠٠٦ي بـــين عـــامو  - ٥٣ ــة ، شـ  في المـــساواة في العمـــل والتوظيـــف  لجنـ
عالجـة  م ، في إطـار   “تعزيـز المـساواة بـين الجنـسين       مـن أجـل     عمـل    ال  قيمة إعادة تحديد ”مشروع  
 “التكــافؤ”  المــشروع برنــامج شــارك في تمويــل و. الفجــوة في الأجــور بــين الجنــسين   مــسألة 

(EQUAL)الاتحــاد العــام للعمــال البرتغــاليين: لتاليــة االكيانــات بالــشراكة مــع ، وجــرى إعــداده 
لمطــاعم والمؤســسات لالبرتغاليــة الرابطــة عمــل، والظــروف الهيئــة المعنيــة ب، و)المنظمــة المنــسِّقة(

، المـساواة في العمـل والتوظيـف       لجنة و ،عني بالتدخلات الاجتماعية  مركز البحوث الم  والمشابهة،  
 ـــ  ــة ل ــة البرتغاليـ ــات العماليـ ــاد النقابـ ــادق   ات اصناعواتحـ ــشروبات والفنـ ــة والمـ ــة والأغذيـ لزراعـ

  . ومنظمة العمل الدولية،والسياحة
جنـساني، وأُعـد     تحيـز    دون قيمـة العمـل      دير منهجيـة لتق ـ   وُضعت،  ٢٠٠٧عام  وطوال    - ٥٤
  .  تدريبي لتنفيذ المنهجيةمنهج
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 انيـة بعنـو   تدريب دورة   ٢٠٠٨نُظمـت في عـام      ،  المصادقة عليه  و  المنهج  اختبار وفي إطار   - ٥٥
 تحقيـق الأهـداف   يرمـي إلى  وكـان التـدريب التجـريبي      .“المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة     ”

 مقابــل لعمــل المتــساوي أوا مقابــلالمــساواة في الأجــر ”بنــاء القــدرات في تطبيــق مبــدأ : التاليــة
يـة  ستخدم طريقـة خال التي تنظمة العمل الدولية   لم ١٠٠ رقم   تفاقيةلاا( “العمل المتساوي القيمة  

كمعيــار لتحــسين المــوارد ساواة في الأجــر المــواســتخدام  ؛)العمــلتقيــيم الجنــساني لمــن التحيــز 
  .  وتعزيز المساواة بين الجنسين في سوق العملنظماتالبشرية في الشركات والم

 مقارنــة قيمــة لحكومــة البرتغــال جنــسانيمنهجيــة تقــدير قيمــة العمــل دون تحيــز وتتــيح   - ٥٦
 تحليـل  ة تـسمح بـإجراء   تحليلي ـطريقـة  يوه ـ.  بـشكل رئيـسي    الرجـال والنـساء   يزاولهـا   تي  المهن ال 
 أو قطاع باسـتخدام معـايير       منظمةأو  شركة   وتقييم ومقارنة خصائص كل وظيفة في        ،منهجي

كانـت الوظـائف الـتي     إذا وتقيس الطريقـة مـا    .  النسبية تهاشتركة من أجل تحديد قيم    متفصيلية  
ــسي    ــشكل رئي ــساء ب ــشغلها الرجــال والن ــة    ي ــساوية القيم ــت مت ــساوٍ إذا كان ــأجر مت ــأ ب .  تُكاف

 النمطيـة عنـد     نماذج وال الإجحاف على أشكاله   تأثير إزالةة فعالة لتحديد و   طريق بالتالي، فهي و
معظمهـم  و، تدنيـة العـاملين ذوي الأجـور الم  الرجال والنـساء، ومـن ثم تحـسين حالـة         تحديد أجر   
  . من النساء

هــي  لقيــاس ومقارنــة قيمــة المهــن بطريقــة غــير تمييزيــة، وناســبةم المنهجيــة أداة وتــشكل  - ٥٧
 جنـساني بغيـة إعـادة      تحيـز    دونوظـائف   التقيـيم   عمليـة ل    تنفيذ ودّدعم المنظمات التي ت   ل مصمَّمة
عمليـة إدارة المـوارد   في إضفاء طابع الموضوعية على    سهاملعمل في المؤسسات والإ    ا  قيمة تحديد

  . ة في الوقت نفسه الأجر بين الرجل والمرأ تعزيز المساواة فيإلى جانبالبشرية، 
فهــي لــشركاء الاجتمــاعيين، لتطلــب المــشاركة النــشطة  ت هــذه الطريقــة ونظــراً إلى أن  - ٥٨

  .  الجماعي والحوار الاجتماعيتفاوض ال أيضاًتشجع
 تنظـيم    صـكوك   المنهجيـة في    هـذه   تطبيـق  اسـتنتاجات  نعكس أن ت ـ  يُتوقـع في المستقبل،   و  - ٥٩

لمـا سـيوفر مـن      نتيجةًالمشاريع الأخرى و المشار إليهالمشروعبلقطاعات المعنية لعي  العمل الجما 
  . ممثلي النقابات العماليةتوعية وتدريب، بما في ذلك تدريب

  
  ، الجملة الثالثة٤١الفقرة 

توصي اللجنة أيضا الدولة الطرف بأن ترصد أثر استخدام العقود محـددة المـدة وزيـادة         
عمل حسب الاقتضاء لمجابهة الآثار السلبية الممكن أن تترتب على عمـل المـرأة      الحوافز لأرباب ال  

المحدد المدة، وخصوصا فيما يخص أمنها الوظيفي ومستويات المرتبات واسـتحقاقات المعاشـات             
  .التقاعدية والتقاعد
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بــين القائمــة  العقــود غــير الدائمــة وتــضييق الفجــوة  انحــسارنحــو  الــسائد  الاتجــاهرغــم  - ٦٠
 بعقــود محــددة المــدة مــا زالــت أعلــى مــن نــسبة  جــال والنــساء، فــإن نــسبة النــساء العــاملات الر

 جـر مـستوى الأ  تـدني    و تعرضـاً لـبطء التقـدم الـوظيفي       تجعل النساء أكثر    وتلك حقيقة   . الرجال
  .تسريحوال
  

  ٢٠٠٩-٢٠٠١) النسبة المئوية(، حسب نوع الجنس ةد غير دائموعقب العاملونالسكان 
  

  ٢٠٠٨      ٢٠٠٨      ٢٠٠٧      ٢٠٠٦      ٢٠٠٥      ٢٠٠٤    
  نساء رجال  نساء رجال  نساء رجال  نساء رجال  نساء رجال  نساء رجال

٢٣,٢  ٢٠,٩  ٢٤,١  ٢١,٧  ٢٣,٠  ٢١,٨  ٢١,٧  ١٩,٥  ٢٠,٤  ١٨,٧  ٢١,١ ١٨,٧  
  
 .المعهد الوطني للإحصاء، الدراسات الاستقصائية للقوى العاملة  :المصدر  
    

 نتيجـة للتمييـز الـذي تعـاني منـه المـرأة في سـوق                ثرة العقود المحـددة المـدة هـي أيـضاً         كو  - ٦١
 المـسؤولة   مـا زالـت    أن المـرأة      وعلـى  الأمومةاعتبارات   علىبشكل رئيسي   والذي يقوم    ،العمل

  . عن الرعاية الأسريةالرئيسية
لعقــود  عليهــا االــتي تترتــب وءاً ســثــار أكثــر الآمكافحــة أحــد منــع التمييــز ووســعياً إلى  - ٦٢
 قـرارات أربـاب العمـل       المـساواة في العمـل والتوظيـف       لجنـة ، تـدرس    التـسريح ، أي   ددة المدة المح

لعـــاملات اللـــواتي أنجـــبن حـــديثاً بعـــدم تجديـــد العقـــود المحـــددة المـــدة للعـــاملات الحوامـــل أو ا 
أربـاب   علـى  تعـيَّن ي)  يومـاً  ٣٠في غضون   (الأمهات المرضعات؛ وتقوم أيضاً بإصدار فتاوى        أو

أي عاملـة    أو   أنجبـت مـؤخراً    ة أي عامل ـ  حامـل أو   ة أي عامل  تسريحقبل  إلزامياً    التماسها العمل
ــة . مرضــعة ــأذن  فقــط أنلمحكمــة ل العمــل، يجــوز  رب صــالح  غــير فيوإذا كــان رأي اللجن ت
  .بالتسريح

  
  ، الجملة الرابعة٤١الفقرة 

ساواة الـتي تـضعها     تشجع اللجنة الدولـة الطـرف علـى رصـد عمليـة اعتمـاد خطـط الم ـ                  
المؤسسات التي تمتلكها الدولة وتنفيذها الفعلي والنظر في توسـيع نطـاق الاشـتراطات القانونيـة                

  .التي تقضي باعتماد هذه الخطط لتشمل أيضا المؤسسات التي يملكها القطاع الخاص
ــوزراء  اعتُمــد، ٢٠٠٧في عــام   - ٦٣ ــرار مجلــس ال ــؤرخ ٤٩/٢٠٠٧ ق ــ/آذار ٢٨ الم ، ارسم

يطلــب إلى هــذه  لدولــة وا تي تمتلكهــا في المؤســسات ال ــسليمةالــالحوكمــة  مبــادئ قــروهــو يُ
بـين  تحقيق مساواة حقيقية في المعاملـة والفـرص      المصممة ل   المساواة المؤسسات أن تعتمد خطط   
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ــساءا ــال والنـ ــز الج ،لرجـ ــى التمييـ ــضاء علـ ــساني والقـ ــق  نـ ــوازن بـــين وتحقيـ ــة  التـ ــاة الخاصـ  الحيـ
  . والمهنية والأسرية

ــام و  - ٦٤ ــةال، عملــت ٢٠٠٩في ع ــةلجن ــساواة في العمــل والتوظيــف  ب  المعنيَّ ــلاث  الم ــع ث  م
تلـــك  تـــشخيص لحالـــة المـــساواة بـــين الجنـــسين في مؤســـسات تمتلكهـــا الدولـــة بهـــدف إعـــداد

   .المؤسسات
 أوضـاعها مـن حيـث      خـصائص الـشركات      التقيـيم إجراءات  ب ـ  المتعلقـة  تقاريروشملت ال   - ٦٥

إجـراءات لتنفيـذ   توصـيات باعتمـاد   وومؤشـراتها،  ساواة بـين الجنـسين      في مختلف أبعاد تحليـل الم ـ     
ــدة في  مم ــزتو، تلــك المجــالات ارســات جدي ــضعف مكــامن  ومعالجــة الممارســات القائمــة  عزي ال
  .  التشخيصددة فيالمح
  

  ، الجملة الأخيرة٤١الفقرة 
 توصــي اللجنــة كــذلك بــأن تقــدم الحكومــة علــى الفــور إلى البرلمــان تقريرهــا الــسنوي    

بشأن التقدم في مجال تحقيق المساواة بـين الرجـل والمـرأة في العمـل، وفي الوظيفـة وفي التـدريب                     
  .المهني
 الحكومــة إلى أن تقــدمعلــى مــايو /أيــار ٢١ المــؤرخ ١٠/٢٠٠١القــانون رقــم  يــنصو  - ٦٦

 تكـافؤ الفـرص     علـى صـعيد   عـن التقـدم المحـرز         نهاية كل دورة تـشريعية، تقريـراً       بحلول ،البرلمان
 في معيـة البرلمانيــة  الجتنظـر فيـه  لفي العمـل وفي الوظيفـة وفي التـدريب المهـني     ين المـرأة والرجـل   ب ـ

، ١٠/٢٠٠١ مـن القـانون رقـم        ١ مـن المـادة      ٢وفقـاً للفقـرة     و . الحكومـة  بحـضور   تُعقـد  جلسة
يجب أن يتضمن التقريـر الـسنوي مؤشـرات وطنيـة، بمـا في ذلـك المعلومـات والبيانـات اللازمـة                      

 وفي الوظيفـة وفي التـدريب   لتقدم المحرز في تكـافؤ الفـرص بـين المـرأة والرجـل في العمـل         لتقييم ا 
  :المهني، على النحو التالي

تكافؤ الفرص بـين  ب المتعلق القانون إنفاذ كفالةالموارد البشرية والمادية المقدمة ل      )أ(  
   وفي الوظيفة وفي التدريب المهني؛المرأة والرجل في العمل

 والمعايير المتبعـة في اختيـار تلـك        المتخذة تدابير التفتيش والإنفاذ   اءاتعدد إجر   )ب(  
  الإجراءات؛ 

 انتهاك التـشريعات المتعلقـة بتكـافؤ الفـرص بـين            واردة بشأن  الشكاوى ال  عدد  )ج(  
ــدريب المهــني المــرأة والرجــل في العمــل   حــسب الموقــع الجغــرافي  مــصنفةً،  وفي الوظيفــة وفي الت

  .نتهاكونوع الاوالأنشطة الاقتصادية 
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 تكافؤ الفرص بين المـرأة والرجـل في         في التقدم المحرز    عن تقييم التقرير السنوي     جرىو  - ٦٧
ــرة  وفي الوظيفــة وفي التــدريب المهــني  العمــل ــة لل العامــة لــسة في الج٢٠٠٨-٢٠٠٦للفت جمعي

  .٢٠٠٩ هيوني/حزيران ١٨ في لجمهورية المعقودةالبرلمانية ل
 وفي  تكافؤ الفـرص بـين المـرأة والرجـل في العمـل     في التقدم المحرز  عنلتقرير السنوي   وا  - ٦٨

  .بانتظار أن يقدَّم إلى البرلمان وأن يخضع لتقييمه ٢٠٠٩لعام  الوظيفة وفي التدريب المهني
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	(أ) الإدماج الاجتماعي؛
	(ب) التعليم؛ الرياضة والثقافة ووسائط الإعلام؛
	(ج) الحكومة المحلية والبيئة والإقليم؛
	(د) الصحة؛
	(هـ) الأمن والعدالة؛
	(و) الاستقلال الاقتصادي، ومباشرة الأعمال الحرة، والتوفيق بين العمل والأسرة؛
	(ز) التعاون والعلاقات الدولية.
	7 - وتتحمل كل وزارة المسؤولية عن تنفيذ التدابير الواردة في الخطة في مجال التدخل الخاص بكل منها.
	8 - و بالإضافة إلى جمعها بين ممثلي الوزارات المعنية، فقد جَمَعت الأفرقة العاملة المذكورة بين ممثلي مؤسسات أخرى ومنظمات غير حكومية أخرى.
	9 - واعتُمد في عام 2008 قرار لمجلس الوزراء (القرار رقم 161/2008 الصادر في 22 تشرين الأول/أكتوبر) يُحدد وضع المستشارين الوزاريين للمساواة بين الجنسين وفريق كل منهم، ويُورد وصفا موجزا لبياناتهم الشخصية واختصاصاتهم. وقد تلقى مستشارو المساواة بين الجنسين وأعضاء الأفرقة المشتركة بين الإدارات التدريب المناسب الذي روجت له لجنة المواطنة والمساواة بين الجنسين، وذلك لتطوير المهارات النظرية والتقنية الأساسية التي تمكنهم من إدراج منظور المساواة بين الجنسين في السياسات والإجراءات التي ينبغي على الوزارات المعنية تنفيذها من أجل تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين ورسم وتنفيذ خطة عمل للمساواة بين الجنسين في مجال السياسة العامة الخاصة بكل منهم.
	10 - وقد عَمِل مستشارو المساواة بين الجنسين على وضع خطط عمل لتعزيز المساواة بين الجنسين في الوزارات التي ينتمون إليها. وبحلول أيلول/سبتمبر 2010، كانت 7 وزارات قد انتهت من وضع الصيغة النهائية لخطط عملها بالفعل، وكانت 3 وزارت أخرى تقوم بوضع الصيغة النهائية لخطط عملها. ويجري العمل على إعداد خطط العمل في الوزارات الخمس الأخرى.
	مستشارو المساواة بين الجنسين في الإدارة المحلية
	11 - فيما يتعلق بالإدارة المحلية، سعت لجنة المواطنة والمساواة بين الجنسين إلى توطيد عملها في مجال التوعية في أوساط السلطات المحلية من أجل إيجاد وتطوير خطط البلديات لتحقيق المساواة. وينعكس تدخل لجنة المواطنة والمساواة بين الجنسين في هذا المجال سواء في تعزيز تدريب مستشاري المساواة بين الجنسين وفي توقيع بروتوكولات جديدة للتعاون مع السلطات المحلية، أو في تجديد بروتوكولات التعاون القائمة في بعض الحالات.
	12 - لقد اعتُمِد قرار مجلس الوزراء رقم 39/2010 في 25 أيار/مايو 2010، ويُحدد القرار وضع المستشارين المحليين للمساواة بين الجنسين، ويمنحهم الدعم السياسي لتمكينهم من إنجاز مهامهم بشكل كامل. ويهدف القرار إلى تعزيز تنفيذ سياسات لتعميم المنظور الجنساني في جميع مجالات السياسات على الصعيد المحلي.
	13 - ومن أجل الحصول على العدد الأكبر من المستشارين المحليين للمساواة بين الجنسين ومن خطط البلديات للمساواة بين الجنسين، بعثت لجنة المواطنة والمساواة بين الجنسين برسالة تتضمن القرار الجديد إلى جميع البلديات، مما رفع من وعي السلطات المحلية بأهمية تعيين مستشار محلي للمساواة بين الجنسين في بلديتها.
	14 - ووضعت لجنة المواطنة والمساواة بين الجنسين، حتى الآن، بروتوكولات مع 46 بلدية (من أصل 308 بلدية) تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين على المستوى المحلي من خلال اعتماد خطط البلديات للمساواة بين الجنسين، وإلى تعيين مستشارين محليين وأفرقة محلية للمساواة بين الجنسين. وحتى أيلول/سبتمبر 2010، تم تعيين 50 مستشارا محليا للمساواة بين الجنسين.
	15 - وتهدف البروتوكولات إلى تعزيز ما يلي:
	• تدخلات استباقية للنساء من أجل السماح لهن بالمشاركة بقدر أكبر، وبنتائج أفضل، في الحياة العامة، بما في ذلك تعزيز كفاءاتهن لتحقيق الاستقلال الاقتصادي والمشاركة في عمليات صنع القرار؛
	• تدخلات استباقية لصالح مشاركة الرجال بقدر أكبر، وبنتائج أفضل، في القطاع الخاص، بما في ذلك تعزيز الكفاءات اللازمة لتحقيق الاستقلال الفردي؛
	• تدخلات استباقية تهدف إلى السماح للرجال والنساء بتقاسم ساعات العمل المدفوعة الأجر وساعات العمل بدون أجر بالتساوي؛
	• التدخلات الرامية إلى تعزيز المهارات الأساسية لجميع المواطنين، لكي يقوموا بالممارسة الفعالة والدائمة للمواطنة الديمقراطية في أي وضع من أوضاع حياتهم اليومية.
	وتلتزم البلديات التي وقَّعت على البروتوكول مع لجنة المواطنة والمساواة بين الجنسين، من بين أمور أخرى، باعتماد خطة البلدية للمساواة بين الجنسين وبتعيين مستشار محلي للمساواة بين الجنسين يقدم المشورة في مجال تحديد التدابير الرامية إلى مراعاة تعميم المساواة بين الجنسين في القرارات والإجراءات التي تنفذها البلدية، وضمان تنفيذ وتنسيق ورصد وتقييم السياسات والإجراءات المتكاملة في ذلك المجال في إطار قرار مجلس الوزراء رقم 39/2010. 
	16 - وقد أدت خطط البلديات للمساواة بين الجنسين بالفعل إلى تشجيع مبادرات مثل إنشاء مراكز لضحايا العنف المنزلي، وشبكات من الشراكات المحلية لتعزيز المساواة بين الجنسين. كما أنها أدت إلى إرهاف الوعي بين السكان المحليين فيما يتعلق بمكافحة جميع أشكال التمييز.
	17 - وتتمثل المبادرة الأخرى ذات الصلة في ذلك الصدد في التشجيع على عقد اجتماعات مجالس البلديات في جميع أنحاء البلاد، تحت عنوان ”المساواة في التنوع - نحو مجتمع عادل وشامل للجميع“. وبدأت هذه المبادرة في أيار/مايو 2010 ونفذتها لجنة المواطنة والمساواة بين الجنسين حتى تشرين الثاني/نوفمبر 2010. وأُدمِجت المبادرة في مشروع ”التصدي للتمييز محلياً لتحقيق المساواة على الصعيد العالمي“، الذي شارك في تمويله برنامج الاتحاد الأوروبي الـمُسمى بـ ”التقدم 2007-2013“. وقد كان من المتوقع أن تشارك لجنة المواطنة والمساواة بين الجنسين في 20 من اجتماعات مجالس البلديات حتى نهاية عام 2010.
	18 - ومجالس البلديات هي الهيئات الإدارية للبلديات وتتكون من أعضاء منتخبين مباشرة، ومن رؤساء الأبرشيات، وأعضاء الهيئة التنفيذية للبلدية.
	19 - ولمشاركة لجنة المواطنة والمساواة بين الجنسين في مجالس البلديات هذه أثر إيجابي جدا في توعية صانعي القرار المحليين وغيرهم من الكيانات ذات الصلة بأهمية تعميم بُعْد المساواة بين الجنسين وإدماج قضايا المساواة في جميع السياسات والبرامج والتدابير المحلية. ومن ناحية أخرى، فإن تلك الأنشطة تهدف أيضا إلى توجيه انتباههم إلى القانون رقم 3/2006 الذي يضع حداً أدنى قدره 33.3 في المائة لتمثيل كل من الجنسين في القوائم الانتخابية للانتخابات الأوروبية والوطنية والمحلية، وهو أمر هام نظرا لندرة التمثيل السياسي للمرأة على الصعيد المحلي.
	20 - ويتمثل أحد أهم الآثار الإيجابية للمشاركة في مجالس البلديات تلك في نشر الرسالة التي تبين فوائد وقيمة مبادئ المساواة في المعاملة والفرص، مع السعي، في نفس الوقت، إلى إشراك السكان، ولا سيما النساء، بطريقة إيجابية، وفي توسيع تلك الحركة لزيادة الوعي وتعزيز النقاش على المستوى المحلي.
	21 - ونشرت لجنة المواطنة والمساواة بين الجنسين في عام 2009 دراسة بعنوان ”دور البلديات في تعزيز المساواة بين الجنسين في الحياة المحلية“. وتُبين هذه الدراسة المنشورة خطة عمل لوضع تشخيص بشأن المساواة بين الجنسين على الصعيد المحلي، كما تعرض مبادئ توجيهية لإعداد ووضع خطط البلدية للمساواة، ولإنشاء مراكز مجتمعية توفر المعلومات والدعم للجمهور في مجال المساواة بين الجنسين.
	تعميم مراعاة المنظور الجنساني
	22 - تقوم لجنة المواطنة والمساواة بين الجنسين بالتوعية وبتوفير التدريب للفئات المستهدفة على أساس منتظم، وبآثار مضاعفة، في مجال المساواة بين الجنسين (لموظفي الخدمة المدنية المركزيين والمحليين، مثل ”الموظفين في مباني البلديات، والعاملين في مجالي الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية، والمعلمين، وقوات الأمن، والعاملين في مجال الإعلام، والصحفيين).
	23 - ووُقِّع في أيار/مايو 2009 اتفاق بروتوكولي بين لجنة المواطنة والمساواة بين الجنسين والمعهد الوطني للإدارة العامة بغرض ضمان قيام المعهد بإجراء تدريب على تعميم مراعاة المنظور الجنساني يكون موجها إلى صانعي القرار السياسي، وإلى المديرين وموظفي الخدمة المدنية الذين يعملون في مجال الإدارة العامة بالبرتغال.
	24 - وكما سبقت الإشارة إلى ذلك في التقريرين الدوريين السادس والسابع للبرتغال، فقد نص قرار مجلس الوزراء 82/2005، المؤرخ 15 نيسان/أبريل 2005، على مراعاة المنظور الجنساني في إعداد جميع الصكوك القانونية. 
	25 - ونص قرار مجلس الوزراء 64/2006، المؤرخ 16 أيار/مايو 2006، على مراعاة بُعْد المساواة بين الجنسين في صياغة الصكوك المعيارية، وفي اللغة المكتوبة والمرئية المستخدمة في الإدارة العامة. وفي ذلك السياق، تلقى المستشارون القانونيون الذين يعملون في الدواوين الوزارية تدريبا على كيفية تعميم مراعاة المساواة بين الجنسين أثناء صياغة التشريعات.
	26 - وإضافة إلى ذلك، قامت لجنة المواطنة والمساواة بين الجنسين، في عام 2009، بإعداد دليل لاعتماد لغة تعزّز المساواة بين المرأة والرجل في الإدارة العامة. وهذه الوثيقة موجهة إلى أجهزة الإدارة العامة المركزية والمحلية. وتوفر توجيهات عملية بشأن التواصل بطريقة لا تنطوي على تمييز جنسي، وكيفية تعزيز استخدام لغة تشمل الجنسين معا في الوثائق والاستمارات التي تستعملها مؤسسات الخدمات العامة سواء داخليا أو في اتصالاتها مع الجمهور.
	27 - ومن المبادرات الأخرى ذات الصلة، في ذلك الصدد، وجود قاعدة بيانات عن الاعتبارات الجنسانية، وإنشاء مرصد للقضايا الجنسانية وموقع شبكي للمساواة بين الجنسين.
	28 - ويدير المعهد الوطني للإحصاء، منذ عام 2004، قاعدة بيانات عن الاعتبارات الجنسانية على موقعه الشبكي، وهي قاعدة تُحدّث بانتظام. والبيانات موزعة حسب نوع الجنس على 100 مؤشر في المجالات التالية: السكان، والأسرة، والنشاط، والعمالة والبطالة، والتوفيق بين الأسرة والعمل، والتعليم والتدريب، وصنع القرار، والصحة، والجريمة والعنف. ويمكن الاطلاع على هذه القاعدة مجانا، وهي تهدف إلى تلبية احتياجات موظفي الخدمة المدنية والباحثين وصناع القرار والصحفيين والطلبة وغيرهم ممن يحتاجون إلى معلومات إحصائية موحدة كاملة ومحدّثة في مختلف الميادين ذات الصلة لإجراء تحليل جنساني.
	29 - وأنشأت لجنة المواطنة والمساواة بين الجنسين مرصدا للقضايا الجنسانية من أجل تحسين كفاءة نظام الحوكمة في تنفيذ سياسات المساواة بين الجنسين. ويمثّل هذا المرصد، الذي اكتمل إنشاؤه في عام 2009، نظام دعم لجمع وإدارة وتجهيز وتحليل ونشر المعلومات المتعلقة بأوجه اللامساواة بين الرجل والمرأة في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
	30 - وبدأ أيضا تشغيل موقع شبكي للمساواة بين الجنسين في آذار/مارس 2009، وهو موقع يهدف إلى دعم وتعزيز تنفيذ سياسات تعميم مراعاة المنظور الجنساني على جميع مستويات الإدارة العامة. ويتضمن الموقع معلومات بشأن المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين في جميع مناحي الحياة (السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية). ويشكّل هذا الموقع مصدر معلومات لجمهور متنوع يضم موظفي الأجهزة المحلية والمركزية للإدارة العامة والشركات والمنظمات غير الحكومية وعامة الناس.
	31 - وقامت لجنة المواطنة والمساواة بين الجنسين، في سعيها لتحقيق هدف محدد يتمثل في إتاحة الأدوات والمواد اللازمة لدعم الجهات المعنية بتنفيذ سياسات تعميم مراعاة المنظور الجنساني، بتشجيع إعداد أدلة في هذا المجال، ونشرت العديد منها: تقييم الأثر الجنساني، وهو دليل عام بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني، وثمانية أدلة تهدف إلى دعم مختلف المبادرات في مجالات السياسة العامة التالية: الصحة، والحياة المهنية والأسرية، والتعليم والتدريب، والثقافة، ووسائط الإعلام، والفقر والإدماج الاجتماعي، والسلطة وصنع القرار، والتعاون.
	32 - ويعدّ التعليم أحد الأبعاد البالغة الأهمية لبناء القدرة على تحقيق المساواة بين الجنسين. فمكافحة الصور النمطية الجنسانية، لا سيما في مجال التعليم، خطوة أساسية لتحقيق المساواة بين الجنسين، لأنه ينطوي على السبل التي تنقل بها المجتمعات قواعد السلوك وكيفية تصوير الأشياء، وتراكم بها المعارف والمهارات. ولذلك، ما فتئت حكومة البرتغال لسنوات عديدة، تتدخل باستمرار في قطاعي التعليم الرسمي وغير الرسمي بهدف القضاء على الصور النمطية الجنسانية وتعميم مراعاة المنظور الجنساني في التعليم.
	الفقرة 41، الجملة الأولى
	توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف اتخاذ تدابير ملموسة للقضاء على العزل المهني، الأفقي والرأسي عن طريق جملة أمور، منها التعليم والتدريب وإعادة التدريب وآليات الإنفاذ الفعالة للقوانين.
	33 - مع أن الدستور وقانون العمل في البرتغال يحظران أي تمييز بين المرأة والرجل في التوظيف، فإن التمييز لا يزال قائما إلى حد ما من الناحية العملية. ويعزى أساسا التمييز الذي تعاني منه المرأة في الاستقدام والتوظيف والتقدم الوظيفي والأجر إلى الأمومة، وإلى كون المسؤولية الرئيسية عن رعاية الأسرة ما زالت ملقاة على عاتق المرأة. غير أن الحكومة ما فتئت تعمل من أجل تغيير هذا النمط.
	34 - وأدخل قانون العمل المعتمد بموجب القانون رقم 7/2009 المؤرخ 12 شباط/فبراير 2009 العديد من التغييرات فيما يتعلق بالأمومة والأبوة والإجازة الوالدية، بما يزيد إمكانيات تقاسم الإجازة بين الأم والأب، ويزيد أيضا في طول الإجازة الوالدية للأب، في حين ينص القانون المذكور على تلقي نفس الدخل الإجمالي عندما تتقاسم الأم والأب إجازة الأمومة/الأبوة.
	35 - وفي إطار النظام الجديد للإجازة الوالدية، الذي دخل حيز النفاذ في أيار/ مايو 2009، عُزّزت الحماية الاجتماعية، مع تعزيز إمكانية التوفيق بين الحياة الأسرية والمهنية. وفي ذلك السياق، تود حكومة البرتغال أن تشدد على إمكانية تمديد الإجازة الوالدية بـ 30 يوما في حال تقاسم الأب والأم للإجازة الوالدية.
	36 - وكما تبين ذلك الأرقام الواردة أدناه، فإن هناك استخداما متزايدا للإجازة الوالدية وتطورا إيجابيا جدا في تقاسم الإجازة بين الأمهات والآباء. ومن حيث الاتجاهات السائدة، تلاحظ حكومة البرتغال زيادة في استخدام الآباء للبدلات، سواء فيما يتعلق ببدل الوالدية الأولي الخاص بالآباء فقط (ويشمل نصف الآباء تقريبا)، أو في إطار بدل الوالدية الأولي عندما يتقاسمه الأبوان معا (مع زيادة من أقل من 1 في المائة في السنوات القليلة الماضية إلى 12 في المائة).
	تطور استخدام الإجازة الوالدية (2005-2009)
	2005
	2007
	2008
	2009
	المواليد
	399 109
	492 102
	594 104
	491 99
	الرجال الذين حصلوا على بدل عن الإجازة الإلزامية (5 أيام حتى 30 نيسان/ أبريل 2009 و 10 أيام اعتبارا من 1 أيار/مايو 2009)
	982 42
	687 45
	973 45
	278 53
	النسبة المئوية من مجموع المواليد
	39.3
	44.6
	44.0
	53.6
	النسبة المئوية من مجموع إجازات النساء
	56.5
	60.7
	61.2
	62.6
	الرجال الذين حصلوا على بدل عن الإجازة الخاصة بالآباء فقط (15 يوما حتى 30 نيسان/أبريل 2009 وأكثر من 10 أيام اعتبارا من 1 أيار/مايو 2009
	945 32
	552 37
	442 38
	447 44
	النسبة المئوية من مجموع المواليد
	30.1
	36.6
	36.8
	44.7
	النسبة المئوية من مجموع إجازات النساء
	43.3
	49.9
	51.2
	52.2
	الرجال الذين تقاسموا إجازة 120/150 يوما مع زوجاتهم (30 يوما أو أكثر)
	413
	551
	612
	024 12
	النسبة المئوية من مجموع المواليد
	0.4
	0.5
	0.6
	12.0
	النسبة المئوية من مجموع إجازات النساء
	0.5
	0.7
	0.8
	14.1
	النساء اللواتي تلقين بدلا عن إجازة 120/150 يوما
	125 76
	297 75
	128 75
	085 85
	النسبة المئوية من مجموع المواليد
	69.6
	73.5
	71.8
	85.6
	37 - ووفقا لدستور الجمهورية البرتغالية، فإن الدولة مسؤولة عن تعزيز التوازن بين الحياة المهنية والأسرية من خلال تنسيق مختلف السياسات القطاعية. وفي ذلك الصدد، تجدر الإشارة إلى أن برنامج توسيع شبكة التجهيزات الاجتماعية، الذي بدأ تنفيذه في عام 2006، يهدف إلى دعم توسيع شبكة التجهيزات والحلول الاجتماعية وتطويرها وتوحيدها لصالح الأطفال والمسنين والمعوقين.
	38 - وجاء هذا البرنامج ليسد الثغرة الناجمة عن عدم وجود بنية تحتية للرعاية بتكلفة معقولة، ويقوم على استراتيجية شراكة مع القطاع الخاص وتشجيع للاستثمار الخاص. ويقدّم الدعم المالي لإقامة بنى تحتية وتجهيزات جديدة وتحسين تلك الموجودة. ويسهم هذا البرنامج على نحو حاسم في تعزيز الدعم المقدم إلى لأسرة، وبخاصة إلى الأسر الشابة، إذ يتيح لها إمكانيات أفضل لتحقيق التوازن بين المسؤوليات الأبوية والحياة المهنية.
	39 - وفي عام 2009، قدّم البرنامج خدمات رعاية الأطفال إلى 34.9 في المائة من الأطفال دون سن الثالثة (زادت نسبة التغطية الوطنية لهذه المرافق بنحو 10 في المائة منذ عام 2006، أي باستيعاب عدد إضافي بلغ 414 18 طفلا، وإنشاء 411 دارا من دور الحضانة الجديدة).
	40 - ولمواجهة التمييز الجنساني في سوق العمل وتعزيز المساواة بين الجنسين، قامت لجنة المساواة في العمل والتوظيف، بين عامي 2006 و 2009، بتنسيق مشروع ”الحوار الاجتماعي والمساواة في المؤسسات“، وهو مشروع شارك في تمويله برنامج ”التكافؤ“ (EQUAL)، وأُعدّ بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين، والسلطات العامة، والشركات المملوكة للدولة، والجامعات، والرابطات، ومراكز البحوث، وتسع مؤسسات شريكة من القطاع الخاص.
	41 - ويهدف هذا المشروع إلى دعم المؤسسات لتنفيذ وتعزيز الممارسات الجيدة في ميادين المساواة وعدم التمييز بين المرأة والرجل في سوق العمل، وحماية إجازة الأمومة والأبوة، والتوفيق بين الحياة المهنية والخاصة والأسرية، وتعزيز المساواة بين الجنسين في سياق المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات. 
	42 - واضطُلع في هذا الإطار بالأنشطة التالية: ’1‘ وضع أدوات لتعزيز المساواة بين الجنسين، والتوفيق بين الحياة المهنية والخاصة والأسرية في المؤسسات؛ ’2‘ دعم اعتماد الممارسات الجيدة في المؤسسات في الميادين المذكورة أعلاه؛ ’3‘ وضع أدوات للتقييم الذاتي والرصد فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين في المؤسسات؛ ’4‘ وضع استراتيجيات وأدوات لدعم إدماج المساواة بين الجنسين في إطار المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات.
	43 - وفي عامي 2008 و 2009، عُقدت 28 حلقة عمل، حضرها نحو 800 شخص، من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين في سوق العمل ونشر الأدوات والمنهجيات الكفيلة بتنفيذ وتعزيز وتشجيع الممارسات الجيدة في ميدان المساواة بين الجنسين. واستفاد أساسا من تلك الحلقات موظفو الشركات، واستفاد منها أيضا زعماء النقابات، وممثلو العمال، وموظفو الإدارة العامة، ومسؤولو الأجهزة الحكومية المركزية والمحلية.
	44 - وخلال عامي 2008 و 2009 أيضا، أُجريت ست دورات تدريبية للخبراء الاستشاريين/المدققين باستخدام دليل التدريب في مجال المساواة بين الجنسين، وهي دورات شارك فيها 77 متدربا (من الخبراء الاستشاريين والمدققين وممثلي العمال وزعماء النقابات).
	45 - وكان الهدف من هذه الدورات الإسهام في تنمية مهارات شخصية ومهنية جديدة في مجال المساواة بين الجنسين بحيث يصبح الخبراء الاستشاريون والمدققون ميسِّرين لثقافة الأعمال الحرة المسؤولة اجتماعياً، وذلك بإدماج المساواة بين الجنسين في السياسات والإجراءات والممارسات. 
	46 - وطوال عام 2010، شاركت لجنة المساواة في العمل والتوظيف في مشروع ”إزالة الفصل المهني في مكافحة الفقر“ في إطار السنة الأوروبية لمكافحة الفقر والاستبعاد الاجتماعي، وهو مشروع أُعد بالشراكة مع الشركاء الاجتماعيين والسلطات العامة والمؤسسات ومركز للبحوث. وترمي اللجنة، عبر مشروعها، إلى الإسهام في الحدِّ من الفقر والاستبعاد الاجتماعي للنساء والرجال العاطلين عن العمل أو المعرَّضين للبطالة في منطقة كاستيلو برانكو، عن طريق التوعية ونشر الممارسات الجيدة التي تعزِّز إزالة الفصل المهني القائم على أسس جنسانية، وإدماج مبادئ المسؤولية الاجتماعية. 
	47 - وعلى نحو أكثر تحديداً، يعتزم المشروع تشجيع التغيير في أوساط الرجال والنساء العاطلين عن العمل، وذلك بإكسابهم المهارات العاطفية لمواجهة الحواجز الناشئة عادةً عن أداء المهن التي يضطلع بها تقليدياً الجنس الآخر داخل الأسرة وفي مكان العمل والمجتمع المحلي، وضمِّ الشركات وأرباب العمل المحليين الآخرين والرابطات التجارية وممثلي العمال إلى الالتزام بمكافحة الفقر والاستبعاد الاجتماعي من خلال المشاركة في تعزيز الإجراءات الإيجابية لمكافحة الفصل المهني القائم على أسس جنسانية. 
	الفقرة 41، الجملة الثانية
	توصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بإعداد وتطبيق نظم لتقييم الوظائف استناداً إلى معايير يُراعى فيها البعد الجنساني وجمع بيانات مصنَّفة حسب الجنس تتعلق بنوع ومدى الفروق في الأجور وذلك للقضاء على ممارسة تلقي المرأة أجر غير متساو مقابل العمل المتساوي القيمة.
	48 - وكما هو منصوص عليه في المادة 31 من قانون العمل الذي أقرَّه القانون رقم 7/2009 المؤرخ 12 شباط/فبراير 2009، من حقِّ المرأة أن تتلقى أجراً متساوياً مقابل العمل المتساوي الذي يؤدِّيه الرجل أو مقابل العمل المتساوي القيمة الذي يؤدِّيه الرجل. وقد رسخ القانون هذا الجانب حيث أنه تضمن قواعد محددة تتعلق بمسألة المساواة بين الجنسين وعدم التمييز على أسس جنسانية. 
	49 - لكن ثمة فجوة ما زالت قائمة بين الجنسين فيما يتعلق بالأجور والإيرادات رغم بروز اتجاه إيجابي طفيف على صعيد الفجوة الأساسية الشهرية في الأجور والفجوة الشهرية في الإيرادات مثلما تُبيِّنه الأرقام لعامي 2007 و 2008. 
	متوسط الفجوة في الأجور الأساسية الشهرية (النسبة المئوية)، 2005-2008 
	السنة
	النساء/الرجال
	2005
	80.7
	2006
	80.6
	2007
	81.2
	2008
	81.5
	المصدر: وزارة العمل والتضامن الاجتماعي/مكتب الاستراتيجيات والتخطيط.
	متوسط الفجوة في الإيرادات الأساسية الشهرية (النسبة المئوية)، 2005-2008 
	السنة
	النساء/الرجال
	2005
	77.4
	2006
	77.2
	2007
	77.6
	2008
	78.3
	المصدر: وزارة العمل والتضامن الاجتماعي/مكتب الاستراتيجيات والتخطيط.
	50 - ورغم الفجوة القائمة في الأجور بين الجنسين، لم تتلقَّ لجنة المساواة في العمل والتوظيف، وهي الهيئة الحكومية التي تتلقى الشكاوى وتقوم بإصدار الفتاوى المتعلقة بالمساواة وعدم التمييز بين المرأة والرجل في العمل والتوظيف، سوى ثلاث شكاوى في هذا الصدد بين عامي 2006 و 2009.
	51 - ونظراً إلى أن الحق في تلقي أجر متساوٍ مقابل العمل المتساوي أو مقابل العمل المتساوي القيمة المنصوص عليه في التشريعات الوطنية لم يتحقق بالكامل في الممارسة العملية، فإن التفكير ملياً بأسباب هذا الوضع وإعداد واختبار منهجيات قد تؤثر على العوامل الكامنة وراءه يكتسي أهمية أساسية.
	52 - وسعياً لمعالجة هذه المشكلة، واصلت الهيئة المعنية بظروف العمل نشاطها المتمثل في نشر المعلومات ورصد المساواة وعدم التمييز في العمل وفي التوظيف، بما يشمل المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة مقابل أداء العمل نفسه أو مقابل أداء العمل المتساوي القيمة.
	53 - وبين عامي 2006 و 2009، شاركت لجنة المساواة في العمل والتوظيف في مشروع ”إعادة تحديد قيمة العمل من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين“، في إطار معالجة مسألة الفجوة في الأجور بين الجنسين. وشارك في تمويل المشروع برنامج ”التكافؤ“ (EQUAL)، وجرى إعداده بالشراكة مع الكيانات التالية: الاتحاد العام للعمال البرتغاليين (المنظمة المنسِّقة)، والهيئة المعنية بظروف العمل، والرابطة البرتغالية للمطاعم والمؤسسات المشابهة، ومركز البحوث المعني بالتدخلات الاجتماعية، ولجنة المساواة في العمل والتوظيف، واتحاد النقابات العمالية البرتغالية لصناعات الزراعة والأغذية والمشروبات والفنادق والسياحة، ومنظمة العمل الدولية.
	54 - وطوال عام 2007، وُضعت منهجية لتقدير قيمة العمل دون تحيز جنساني، وأُعد منهج تدريبي لتنفيذ المنهجية. 
	55 - وفي إطار اختبار المنهج والمصادقة عليه، نُظمت في عام 2008 دورة تدريبية بعنوان ”المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة“. وكان التدريب التجريبي يرمي إلى تحقيق الأهداف التالية: بناء القدرات في تطبيق مبدأ ”المساواة في الأجر مقابل العمل المتساوي أو مقابل العمل المتساوي القيمة“ (الاتفاقية رقم 100 لمنظمة العمل الدولية التي تستخدم طريقة خالية من التحيز الجنساني لتقييم العمل)؛ واستخدام المساواة في الأجر كمعيار لتحسين الموارد البشرية في الشركات والمنظمات وتعزيز المساواة بين الجنسين في سوق العمل. 
	56 - وتتيح منهجية تقدير قيمة العمل دون تحيز جنساني لحكومة البرتغال مقارنة قيمة المهن التي يزاولها الرجال والنساء بشكل رئيسي. وهي طريقة تحليلية تسمح بإجراء تحليل منهجي، وتقييم ومقارنة خصائص كل وظيفة في شركة أو منظمة أو قطاع باستخدام معايير تفصيلية مشتركة من أجل تحديد قيمتها النسبية. وتقيس الطريقة ما إذا كانت الوظائف التي يشغلها الرجال والنساء بشكل رئيسي تُكافأ بأجر متساوٍ إذا كانت متساوية القيمة. وبالتالي، فهي طريقة فعالة لتحديد وإزالة تأثير الإجحاف على أشكاله والنماذج النمطية عند تحديد أجر الرجال والنساء، ومن ثم تحسين حالة العاملين ذوي الأجور المتدنية، ومعظمهم من النساء. 
	57 - وتشكل المنهجية أداة مناسبة لقياس ومقارنة قيمة المهن بطريقة غير تمييزية، وهي مصمَّمة لدعم المنظمات التي تودّ تنفيذ عملية لتقييم الوظائف دون تحيز جنساني بغية إعادة تحديد قيمة العمل في المؤسسات والإسهام في إضفاء طابع الموضوعية على عملية إدارة الموارد البشرية، إلى جانب تعزيز المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة في الوقت نفسه. 
	58 - ونظراً إلى أن هذه الطريقة تتطلب المشاركة النشطة للشركاء الاجتماعيين، فهي تشجع أيضاً التفاوض الجماعي والحوار الاجتماعي. 
	59 - وفي المستقبل، يُتوقع أن تنعكس استنتاجات تطبيق هذه المنهجية في صكوك تنظيم العمل الجماعي للقطاعات المعنية بالمشروع المشار إليه والمشاريع الأخرى نتيجةً لما سيوفر من توعية وتدريب، بما في ذلك تدريب ممثلي النقابات العمالية.
	الفقرة 41، الجملة الثالثة
	توصي اللجنة أيضا الدولة الطرف بأن ترصد أثر استخدام العقود محددة المدة وزيادة الحوافز لأرباب العمل حسب الاقتضاء لمجابهة الآثار السلبية الممكن أن تترتب على عمل المرأة المحدد المدة، وخصوصا فيما يخص أمنها الوظيفي ومستويات المرتبات واستحقاقات المعاشات التقاعدية والتقاعد.
	60 - رغم الاتجاه السائد نحو انحسار العقود غير الدائمة وتضييق الفجوة القائمة بين الرجال والنساء، فإن نسبة النساء العاملات بعقود محددة المدة ما زالت أعلى من نسبة الرجال. وتلك حقيقة تجعل النساء أكثر تعرضاً لبطء التقدم الوظيفي وتدني مستوى الأجر والتسريح.
	السكان العاملون بعقود غير دائمة، حسب نوع الجنس (النسبة المئوية) 2001-2009
	  2004  
	  2005  
	  2006  
	  2007  
	  2008  
	  2008  
	رجال
	نساء
	رجال
	نساء
	رجال
	نساء
	رجال
	نساء
	رجال
	نساء
	رجال
	نساء
	18.7
	21.1
	18.7
	20.4
	19.5
	21.7
	21.8
	23.0
	21.7
	24.1
	20.9
	23.2
	المصدر: المعهد الوطني للإحصاء، الدراسات الاستقصائية للقوى العاملة.
	61 - وكثرة العقود المحددة المدة هي أيضاً نتيجة للتمييز الذي تعاني منه المرأة في سوق العمل، والذي يقوم بشكل رئيسي على اعتبارات الأمومة وعلى أن المرأة ما زالت المسؤولة الرئيسية عن الرعاية الأسرية.
	62 - وسعياً إلى منع التمييز ومكافحة أحد أكثر الآثار سوءاً التي تترتب عليها العقود المحددة المدة، أي التسريح، تدرس لجنة المساواة في العمل والتوظيف قرارات أرباب العمل بعدم تجديد العقود المحددة المدة للعاملات الحوامل أو العاملات اللواتي أنجبن حديثاً أو الأمهات المرضعات؛ وتقوم أيضاً بإصدار فتاوى (في غضون 30 يوماً) يتعيَّن على أرباب العمل التماسها إلزامياً قبل تسريح أي عاملة حامل أو أي عاملة أنجبت مؤخراً أو أي عاملة مرضعة. وإذا كان رأي اللجنة في غير صالح رب العمل، يجوز للمحكمة فقط أن تأذن بالتسريح.
	الفقرة 41، الجملة الرابعة
	تشجع اللجنة الدولة الطرف على رصد عملية اعتماد خطط المساواة التي تضعها المؤسسات التي تمتلكها الدولة وتنفيذها الفعلي والنظر في توسيع نطاق الاشتراطات القانونية التي تقضي باعتماد هذه الخطط لتشمل أيضا المؤسسات التي يملكها القطاع الخاص.
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